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حكم أخذ الشَّعر أو الظُّفُر
في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يُضحِّي
بقلم

د/سائد بكداش
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية ـ كلية التربية والعلوم الإنسانية ـ جامعة طيبة بالمدينة المنورة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على~ سيدنا محمد وعلى~ آله وصحبه أجمعين.
وبعد:

فإنه حين يُهِلُّ هلالُ ذي الحجة من كل عام, وتدخل العشر المباركة منه, ويبدأ الناس بالاستعداد للأضاحي, ويتهيأون لاستقبال عيد الأضحى~: يأتي سؤال الكثيرين في تلك الغمرة مع حَيْرة وتردد لكثرة ما يسمعون: هل يجوز لمن أراد أن يضحي إذا هلَّ هلال الحجة ودخلت العشر أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه, أو لحيته, أو ظفره, أو نحو ذلك, أم لا يجوز؟

وحين وجدت ذلك يتكرر مراراً, ويُطرح في المجالس ليلاً ونهاراً, حتى~ كثُر فيه الجدال والنقاش, ولم أر مَن بَسَطَ القول في هذه المسألة, ولم أجد مَن كَتَبَ فيها كتابة مستقلة مفردة, وجدت نفسي أمام بحث جدير بأن يُخَصَّ بدراسة متعمقة مستقصيةٍ لما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ للفقهاء, وما استدلوا به من أدلة, مع بيان وجهة نظر كلٍّ منهم.

وأصل الخلاف في هذه المسألة, أنه ورد في هذه المسألة حديثان صحيحان: أحدهما يدل على~ الإباحة, والآخر يدل على~ المنع.

أما الأول: فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلتُ قلائدَ هدي النبي ‘, ثم أشعرها, وقلَّدها ـ أو قلَّدتُها ـ, ثم بَعَثَ بها إلى~ البيت, وأقام بالمدينة, فما حَرُم عليه شيءٌ كان له حِلّ<.

وأما الأخر: فهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ‘: >إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي, فلا يمسَّ من شعره, وبَشَره شيئاً<.

وهكذا استعنت بالله تعالى~ على~ ذلك, راجياً منه جلَّ وعلا السداد والصواب والقبول, والإخلاص في القول والعمل.

وقد اقتضى~ البحث لاتصال حكم أخذ الشعر والظفر في عشر ذي الحجة بمن أراد أن يضحي, دون غيره, اقتضى~ أن أقدم له نبذة مختصرة عن تعريف الأضحية, مع ذكر بعض ما ورد في فضلها, ثم ذكرت باختصار حكمها عند الفقهاء رضي الله عنهم, وأتبعت هذا ببيان وقت الأضحية بدءاً ونهاية, وجعلت هذا كله تمهيداً للبحث.
ثم تلا ذلك المبحث الأول, وفيه ذكرت أقوال الفقهاء في هذه المسألة بعد سعيٍ حثيث في استقصائها, وبينت أدلتهم بالتفصيل, مع ذكر ما جاء حولها من مناقشات وأخذ ورد.

أما المبحث الثاني, فأودعت فيه بعض المسائل الفقهية, والفروع المتصلة بأصل المسألة التي عُقِد البحث من أجلها, من بيان حكمة عدم الأخذ, وما الذي يشمله هذا النهي الوارد في المسألة, وبيان ما يستثنى~ من ذلك, وما هي الأيام التي يُترك فيها الأخذ, وغير هذا.

ثم جاءت خاتمة البحث, فذكرت فيها خلاصة ما جاء فيه, وأتبعتها بفهرس للمصادر التي اعتمدتها ونقلت عنها.

هذا وصلى~ الله على~ سيدنا محمد وعلى~ آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً, والحمد لله أولاً وآخراً.

وكتبه

    د/سائد بن محمد يحيى~ بكداش
* وقت التضحية:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة في بدء وقت التضحية جملة, مع تفصيل في بعض الفروع, فقالوا: يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد.

وهذا لأهل الأمصار عند الحنفية, وأما غير أهل الأمصار, فيبدأ وقت التضحية من بعد طلوع الفجر.

وأما غير الحنفية فلا فرق عندهم بين أهل الأمصار وغيرهم.
* وأما نهاية وقت التضحية فاختلفوا فيه على~ قولين:

القول الأول: ينتهي بغروب شمس ثالث أيام العيد, أي: يوم العيد ويومان بعده من أيام التشريق, وبهذا قال الحنفية, والمالكية, والحنابلة.

القول الثاني: ينتهي بغروب شمس رابع أيام العيد, أي: يوم العيد, وثلاثة أيام من أيام التشريق, وبهذا قال الشافعية.

وبيان وقت التضحية يفيدنا جداً في مسألة البحث, لأن حكم أخذ الشعر والظفر ينتهي عند التضحية, فمنهم من يضحي أول يوم, ومنهم من يضحي بعده, وهكذا.
* * * * *

المبحث الأول
أقوال الفقهاء في مسألة أخذ الشعر أو الظفر
في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي

اتفق الفقهاء رضي الله عنهم على~ جواز أخذ الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن لم يُرِد أن يضحي, إذ هو حلال, ولا يصير مُحْرماً بإرادته التضحية.

لكن اختلفوا في حكم أخذ الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي على~ أربعة أقوال:
القول الأول:

إباحة وجواز الأخذ, ومن فعل ذلك وأخذ من شعره أو ظفره: فلا بأس عليه, ولا يكره ذلك.

وبهذا قال الحنفية: أبو حنيفة وصاحباه.

* ونُقل مثل هذا القول, وأن الأخذ مباح لا بأس به: عن الإمام مالك رحمه الله, بل جعله ابن عبد البر هو المذهب عند المالكية, وجعله أيضاً قولَ سائر فقهاء المدينة والكوفة.

أما ابن رجب الحنبلي فقد جعله قول كثير من الفقهاء.

وجعل الطحاوي هذا القول هو قول الإمام الفقيه المحدث عطاء بن يسار المدني (ت 103 ﻫ), أحدِ كبار التابعين, ومولى~ أم المؤمنين ميمونة الهلالية, وأيضاً جَعَلَه قولَ أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (ت 94 ﻫ) أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة.
القول الثاني
يستحب عدم الأخذ, ومن فعل ذلك وأخذ من شعره أو ظفره: فلا بأس عليه, ولا يكره, لكنه خلاف الأَوْلى~.

وبهذا قال فريق من متأخري الحنفية, بل نُسِب لشُرَّاح الحديث من الحنفية.

ويظهر, أن أصحاب هذا القول يفرِّقون في هذه المسألة بين خلاف الأولى~, والكراهة التنزيهية, وأن خلاف الأَو~لى~ (تَرْك الأَوْلى~) هو دون الكراهة التنزيهية, وأن مَن أخذ من الشعر أو الظفر فقد فعل خلاف الأَوْلى~, ولا يكره ذلك, كما صرَّحوا به 
القول الثالث
يسن ترك أخذ الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي, ويكره تنزيهاً فعل ذلك, وليس بحرام.

وعليه, يكون الفرق بين هذا القول وسابقه, أن أصحاب هذا القول يقولون بالكراهة التنزيهية لمن فعله, وأما أصحاب القول الثاني فلا يقولون بالكراهة.

وبهذا قال الشافعية والمالكية.
القول الرابع
يحرم أخذ شيء من الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي, فيجب عدم الأخذ, وإلا أثم فاعله.

وبهذا قال الإمام أحمد وهو المعتمد في مذهبه, وهو قول بعض أصحاب الشافعي, وقول سعيد بن المسيَّب, وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن فروخ (ت 136 ﻫ), وقول إسحق بن إبراهيم بن راهُوْيَه (ت 238 ﻫ), وداود الظاهري (ت 276 ﻫ), وهو القول الأخير للإمام الطحاوي (ت 321 ﻫ) من الحنفية.

* خلاصة الأقوال:

وهكذا فالأقول في هذه المسألة أربعةٌ على~ جهة التفصيل, ويمكن إجمالها في قولين, من ناحية أثر مَن أخذ الشعر أو الظفر, فالأقوال الثلاثة الأولى~ يمكن أن نعتبرها قولاً واحداً, ويكون هو القول الأول, وهو قول الجمهور, وأنه يجوز فعل ذلك بدون إثم, والقول الرابع هو القول الثاني, وأنه يحرم الأخذ, ويأثم فاعل ذلك, وهو قول الحنابلة.
ثم قال ص43 بعد ذكر أدلة القول الأول، وأدلة القول الثاني والثالث، وأدلة القول الرابع القائل بتحريم أخذ الشعر والظفر ومناقشة أدلة القول الأول القائل بالاباحة، ومناقشة أدلة القول الرابع القائل بالتحريم:

تعقيب وبيان:

* وهكذا بعد هذا العرض الطويل لخلاف الفقهاء في هذه المسألة, وبيان أدلتهم, وبسط وجهات أنظارهم في الجمع بين الأدلة المتعارضة ظاهراً, وما ذُكر حول ذلك من مناقشات وأَخْذٍ وردّ.

بعد هذا يقف الناظر الفاحص المدقِّق أمام ذلك كله, فيرى~ نفسه أمام مسألة فقهية خلافية, قد قويَ الخلاف فيها, وتجاذبت دلالات الأدلة الأقوالَ فيها, وهي كلها دلالات ظنية وليست بقطعية, لكنه يراها نحو القول القائل بالإباحة تميل بوضوح.

كما يرى~ أن أكثر أهل العلم, ومعهم فريق كبير من أئمة الحنابلة ممن لم يقل بالقول المعتمد في مذهبهم بالمنع, قد ذهبوا إلى~ القول بجواز الأخذ جملة, مع تفصيلٍ لطيف في حق من فَعَلَ وأخذ من شعره وظفره, هل يعتبر مخالفاً للأَوْلى~, أو أنه مرتكب لمكروه كراهة تنزيه بدون إثم.

وفي مقابل قول هذا الجمع الغفير القائل بعدم التحريم, نجد أن الحنابلة في المعتمد عندهم انفردوا بالقول بالتحريم.
وهكذا فإن هذه الدراسة لن تحسم الخلاف في المسألة, وسيبقى~ الخلاف قائماً إلى~ ما شاء الله, وفي الوقت نفسه ليس لأحد أن يحرِّج على~ مَن أخذ بقول المُبيحين, أو قول القائلين بالكراهة, ولا لأحدٍ أن يحرِّج على~ مَن أخذ بالمنع والتحريم, والكلُّ متفقون على~ استحباب عدم الأخذ إما نصاً, أو مراعاةً للخلاف, ولا شك أن هذا هو الأحوط.

وأما التشديد على~ الناس في هذه المسألة, والتأكيد على~ تحريم الأخذ, وجَعْل الناس آثمين فاسقين إن أخذوا من شعورهم أو أظفارهم, ففي ذلك إيقاع لهم في حرج شديد, وبخاصة أن جمهور العلماء يقولون بعدم التحريم, وجواز الأخذ بدون إثم.
* وأيضاً فإن هذا التشديد, وعدم التوسعة على~ الناس, كانت ضحيته أن أدى~ بالكثير إلى~ ترك التضحية, وتضييع هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام, وتَرْك هذا الخير الكبير, والفضل العميم, وذلك من أجل أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم في عشر ذي الحجة, حيث إن الناس في آخر عشر ذي الحجة يقدم عليهم عيدٌ عظيمٌ من أعياد المسلمين, وهو عيد الأضحى~, وغالب الناس إن لم يكن كلهم رجالاً ونساءً يتأهبون للتزين له قبل مجيئه بأيام ـ أي قبيل زمن التضحية ـ بأخذ شعورهم وأظافرهم, والاعتناء بها بصورٍ مختلفة.

وهكذا دين الله واسع, ورفع الضيق والحرج عن الناس مطلب عظيم, ومقصد مهم كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية, والله الموفق.
ثم أورد المؤلف وفقه الله المبحث الثاني وفيه بعض الفروع والمسائل الفقهية المتعلقة بمسألة حكم أخذ الشعر أو الظفر يجدها الباحث في الكتاب الذي سيصدر قريباً بعون الله تعالى ونكتفي بهذا العرض الموجز السريع الذي يفي بغرض السائل وأما الباحث عن الأدلة والمناقشات واستيفاء البحث فسيجده بعون الله في الكتاب المرتقب صدوره مع بحوث أخرى تتعلق بمباحث الحج .

* * * * *
